المحاضرة الثالثة
((العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي))
[bookmark: _GoBack]هنالك نظريتان لتحديد هذه العلاقة وهما: -
النظرية الأولى/ ازدواج القانونين
يذهب أنصار هذه النظرية الى اعتبار القانون الدولي والقانون الداخلي منفصلين عن بعضهما للأسباب التالية: - 
1- اختلاف مصادر كل منهما .
2- اختلاف أشخاص القانون الداخلي عن أشخاص القانون الدولي .
3- اختلاف موضوع القانونين.
4- اختلاف طبيعة البناء القانوني لهما .
((نتائج النظرية))
1- استقلال كل من القانونين بقواعدهِ من حيث الشكل والموضوع.
2- عدم اختصاص المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدولي .
3- لا يمكن قيام تعارض بين القانونين لاختلاف نطاق تطبيق كل منهما .
النظرية الثانية/وحدة القانون 
هذه النظرية تجعل من قواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون الداخلي كتلة قانونية واحدة مع وجود فكرة التدرج القانوني الذي يؤدي الى ضرورة خضوع القاعدة القانونية الأدنى مرتبة في السلم القانوني الى القاعدة القانونية التي تعلوها. 
وقد اختلف الفقهاء في تحديد هرم هذا السلم القانوني وذهبوا الى اتجاهين هما: - 
 الاتجاه الأول/ يذهب فقهاء هذا الاتجاه الى النظرية وحدة القانون مع علوية القانون الداخلي متمثلاً بالدستور .
الاتجاه الثاني/يذهب فقهاء هذا الاتجاه الى نظرية وحدة القانون مع علوية القانون الدولي .
((المفاضلة بين النظريتين))
إن الاعتبارات العملية فرضت الأخذ بنظرية وحدة القانون مع علو القانون الدولي على القانون الداخلي وقد تم تأكيد ذلك على الصعيد الدولي كالتعامل الدبلوماسي والقضاء الدولي وكذلك تم تأكيده على الصعيد الوطني وفقاً لما نصت عليه اغلب الدول.
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